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المقدمة :
تأتي أهمية المرأة من المشاركة السياسية كون المرأة جزءًا لا يتجزأ من المجتمع، وهي الجناح الآخر للوطن، وبدورها تكتمل جميع الأدوار المجتمعية، وقضية مشاركة المرأة في الحياة السياسية هي قضية مجتمعية، تحتاج إلى وعي جميع أفراد المجتمع، ويعتقد البعض أن هذه القضية هي قضية تخص النساء فقط (قضية نسوية)، إلا أن الصحيح هي قضية جميع أفراد المجتمع، فمشاركة المرأة السياسية هي مسؤولية جميع أفراد المجتمع وليست من مسؤولية المرأة، فالمرأة بتكوينها الإنساني الخلقي قادرة على هذه المشاركة(
)، وذلك من خلال التفاعل مع قضايا الرأي العام السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كذلك من خلال المشاركة في الانتخابات البرلمانية والبلدية، ترشحاً وانتخاباً(
)، والانضمام إلى الأحزاب السياسية وترؤسها لها.

ومن ثم فإن تمكين المرأة سياسياً لا يتطلب فقط تشريعات وقوانين قيادة تؤمن بذلك وتعمل على تحقيق هذا الهدف؛وإنما تحتاج إلى إزالة القيود التي تعرقل نهضتها في كافة المجالات. ويتطلب كذلك حماية حقوق المرأة في العمل وفي تمثيلها في المؤسسات السياسية ، وبما يُحقق تطبيق تلك القوانين التشريعية بحق المرأة أولاً، والذي يضمن ثانياً المشاركة السياسية الفعالة والمطردة للمرأة في المجتمع(
).ومن ثم فإن تنمية المشاركة السياسية تتطلب توفير الظروف الإجتماعية والثقافية والتربوية التي تكسب الفرد ثقافة سياسية مشاركة. 
مما لا شك فيه أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية تعتبر مؤشر على تقدم وتحضر المجتمع، حيث أنها تعد ركيزة من الركائز التي تعتمد عليها الديمقراطية.(
) 

ولكن يجب أن ندرك أن مشاركة المرأة فى الحياة السياسية(
) رهن بظروف المجتمع الذى تعيش فيه، وتتوقف درجة هذه المشاركة على مقدار ما يتمتع به المجتمع من حرية وديمقراطية من الناحية السياسية، وعلى ما يمنحه المجتمع من حريات اجتماعية للمرأة لممارسة هذا الدور. ولذا فإنه لا يمكن مناقشة المشاركة السياسية للمرأة بمعزل عن الظروف الاجتماعية والسياسية التى يمر بها المجتمع(
)
ومن هنا يمكننا القول أن قضية مشاركة المرأة سياسياً تبقى هي القضية الأهم، والمحورية في عالمنا العربي المعاصر، وذلك لأنها مازالت مبعدة ومهمشة عن المشاركة في الحياة السياسية حتى وقت قريب ،وانما ظهرت بدايات الامل تلوح فى الافق بفضل ثورة 25يناير والتى لعبت فيها المرأة دورا بارزا، ومن هنا لابد من تطوير مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وفي الأحزاب والحركات السياسية، ومنظمات المجتمع المدني. (
)
 وفي هذه الورقة سنحاول إلقاء الضوء على واقع مشاركة المرأة في الحياة السياسية فى مصربعد ثورة 25 يناير.
أولا: مشكلة الدراسة: 
ترتبط بموقف معين غير محدد أو بقضية موضع اختلاف ثم تأتى عملية البحث وجمع الحقائق التى تساعد علي إزالة هذا الغموض والوصول إلي تفسيرات تتعلق بموضوع الدراسة(
). وتتلخص مشكله الدراسة الراهنة فى دور المرأة فى الحياة السياسية وما طرأ عليها خاصتا بعد ثوة 25 يناير،وهل ساعدت تلك الثورة فى تغيير نمط الحياة السياسية للمرأة أم لا.

ثانيا: أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة موضوع هام من الموضوعات التي تهم المرأة، وتهم المجتمع بأسره، حيث تناقش الدراسة دور المرأة في الحياة السياسية ، ولذا فهى تهدف إلى: 

1) التعرف على مفهوم مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
2) التعرف على أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
3) التعرف على أهم الأسباب التى تدفع لقيام الثورات.
4) التعرف على ثورة 25يناير وأهم العوامل التى أدت لها.
5) التوصل لبعض المقترحات التى من شأنها دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
ثالثا: تساؤلات الدراسة:

1) ما هو مفهوم المشاركة السياسية للمرأة في الحياة السياسية؟

2)ما هو مدى أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية؟
3)هل تغير دورالمرأة فى الحياة السياسية بعد ثورة 25يناير ؟
4)ما هي أهم النماذج لمشاركة المرأة في الحياة السياسية؟
5)ما هي معوقات مشاركة المرأة في الحياة السياسية؟
رابعا: مفهومات الدراسة:

1- المؤسسات السياسية: هى الهيكلة الإنسانية ،أو أى بنية إجتماعية تقوم بأدوار ووظائف سياسية ، والتى تتخذ من خلالها القرارات السياسية، الموجهة للمجتمع وقضاياه، ويتخذ النظام السياسي قرارات تتسم بطابع الشرعية، ويكون لها صفة الإلزامية(
).
وهي المؤسسات التشريعية والتنفيذية، التي يتمثل دورها فيما تفرضه من قيود على بعض الأحزاب مقابل ما توفره من فرص لأحزاب أخرى، تعزز وضعها السياسي وبالتالي يظهر دور هذه المؤسسات، إما تحقيق التقارب بين الأحزاب أو تعميق التفاوت بينهم(
). 
2- المشاركة السياسية: هي الدور الإيجابي الذي يقوم به المواطن فى الحياة السياسية،  من خلال ممارسة حق التصويت أو الترشيح أو الانضمام للمنظمات الوسيطة(
). 
وهي نشاط إرادي،  يشارك بمقتضاه أفراد المجتمع فى اختيار الحكام،  وفي صياغة السياسة العامة بشكل مباشر وغير مباشر(
). 
تعبر عن المدى الذي يمارس فيه المواطنون أنفسهم حقوقهم الديمقراطية للنشاط السياسي والمخولة لهم من الناحية الدستورية(
). 
هي انشغال المواطن بالمسائل السياسية داخل نطاق مجتمعه سواء كان هذا الانشغال عن طريق التأييد أو الرفض،  كما أن للمشاركة السياسية أشكالا ً تختلف وفقا ً لنمو النظام السياسي(
). 
3- الديمقراطية: هى كلمة يونانية، تتألف من لفظين هما (ديموس) ومعناها الشعب، و(كرايتاس) ومعناها حكم أو سلطة.  أى أن الديموقراطية،  هى حكم الشعب أو سلطة الشعب. وهكذا فإن الديموقراطية تعنى، أن السلطة فى أيدى غالبية الشعب، أى يمارسها المواطنون ممارسة فعلية، من خلال نظم ومؤسسات ديمقراطية، تكفل لهم المشاركة الإيجابية فى تيسير شؤونهم(
). 
هى نظام إنساني،  يؤكد على قيمة الفرد وكرامته،  كما يؤكد على قيمة الشعب، وحقه فى تقرير مصيره، وهو يبنى على اساس مشاركة الافراد فى تنظيم شؤونهم الحياتية، (السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية، التربوية). فهى أسلوب لممارسة الحرية،  أو هى شكل من اشكال الحكم أو التنظيم الاجتماعى والاقتصادى(
). 
فالديمقراطية تعنى سيادة الشعب، وهى شكل من أشكال الحرية السياسية. فهى مذهب عقلانى، يتطلب الإيمان بأهمية العدالة الاجتماعية، والقيم الأخلاقية، لإقامة علاقة مثلى بين الفرد والمجتمع، بهدف تطور واستقرار الأخير(
). 
وهى نظام حكم وطريقة سليمة لإدارة أوجه الاختلاف فى الرأى والتعارض فى المصالح بين الافراد والجماعات داخل المجتمع(
). 
والديمقراطية هى حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب بما يعنى أن يكون زمام السلطة بيد الشعب(
). 
والحكم الديمقراطى يقوم على ان الشعب أو الامة، هى مصدر السلطات فى الدولة، وأن الحكومة تعبر عن الأغلبية وتسند اليها، وليس إلى فرد أو أقلية محدودة ويرتكز على مبدأ السيادة للشعب أو الامة، وكفالة الحقوق والحريات العامة لجميع أفراد الشعب(
). 
ومن ثم يعتبر الشعب مصدر السلطات، وبالتالى فإن اشتراكه فى الحكم من الحقوق الأساسية، وعلى الاخص بواسطة حق الانتخاب، وحق تولى المناصب(
).   
4- المشاركة:
هي العملية التى من خلالها يلعب الفرد دوراً فى الحياة السياسية والاجتماعية لمجتمعه،  وتكون لديه الفرصة لأن يشارك فى وضع الأهداف العامة لذلك المجتمع،  وكذلك أفضل الوسائل لتحقيق وإنجاز هذه الأهداف(
). 
وهي عملية إسهام المواطنين طوعاً في أعمال التنمية،  سواء بالرأي أو العلم أو العمل أو التمويل وعمل الخطط وإصدار القرارات على كافة المستويات(
). 

5- التمكين : هنا يشير إلى كل ما من شأنه أن يطور مشاركة المرأة وينمي قدرتها ووعيها ومعرفتها ومن ثم يحقق ذاتها على مختلف الأصعدة المادية والسيكولوجية والاجتماعية والسياسية، ويتيح لديها كافة القدرات والإماكنات التي تجعلها قادرة على السيطرة على ظروفها ووضعها ومن الإسهام الحر والواعي في بناء المجتمع. (
)
6- التنشئة السياسية  تعني العملية التى من خلالها تحتفظ،  وتتغير الثقافات السياسية ،  ولكل نظام بعض البناءات التى تمثل وظيفة التنشئة السياسية،  وتنقل المهارات السياسية للمواطنين والصفوات(
). 
وهي عملية يتم من خلالها اكتساب مجموعة من المعلومات والقيم والمفاهيم المرتبطة بالنواحي السياسية،  وما يرتبط بها من عادات وسلوك ومهارات تساعده على فهم العالم السياسي الذي يعيش فيه بما يتضمن بقاء المجتمع والعمل بفاعلية فى المجتمع(
). 
فهى عبارة عن التلقين الرسمي وغير الرسمي للمعارف والقيم والسلوكيات السياسية،  وذلك في كافة مراحل حياة الإنسان عن طريق مؤسسات المجتمع المختلفة(
). 
- فهي إحدى العمليات الاجتماعية التي عن طريقها يتعلم الفرد ويكتسب المعلومات والقيم والمعتقدات التي تتعلق بالنسق السياسي لمجتمعه،  وتبدأ عملية التنشئة السياسية في معظم المجتمعات في سن مبكرة من خلال ترديدهم لبعض الشعارات السياسية التي يسمعونها(
). 
7- الدور السياسي للمرأة :
هو الأنشطة التي تقوم بها المرأة وتتمثل في ممارستها لحقوقها السياسية والمدنية مثل حق التصويت في الانتخابات، والترشح للمجالس الشعبية والنيابية، والمشاركة في النقابات والتنظيمات النسائية، وحرية التعبير عن الرأي، والمساواة أمام القانون(
).
8- تعريف الثورة:
هى التغيرات الجزرية فى البنى المؤسسية للمجتمع تلك التغيرات التى تعمل على تبديل المجتمع ظاهريا وجوهريا من نمط سائد الى نمط جديد يتوافق مع مبادئ وقيم واهداف الثورة (
) 
  وهى عملية حركية دينامية تتميز بالانتقال من بنيان اجتماعى الى بيان اجتماعى اخر (
)
وهى محاولات التغيير بالعنف او التهديد ويستخدم ضد سياسات فى الحكم او ضد احكام او ضد منظمة ما (
) 

خامسا: التوجه النظرى للدراسة

تعد النظرية البنائية هى الأنسب لصياغة أى اتجاه نظرى ، حيث قدرتها على وصف الواقع وتحليله. حيث تقوم على فكره مؤداها أن المجتمع ، هو مجموعة من الأجزاء التى تتكامل فيما بينها من أجل المجتمع ككل.

وتنطبق هذه النظرية بشكل مباشر بموضوع الدراسة الراهنة ،حيث يتكون المجتمع من الرجل والمرأة ، وبدون أحدهما لا يمكن للمجتمع أن يكتمل.
ومن أهم مؤسسى هذه النظرية هربرت سبنسر واميل دور كايم وبارسونز ورايت ميلز. والذين أكدوا على فكرة النسق ، وعلى أن المجتمع مجموعة من الأنساق والأجزاء المترابطة(
)..
حيث أن المجتمع كالكائن الحي هو نسق او بناء واحد يتألف من عدد من الوحدات او النظم، وأن هذه الوحدات متماسكة ومترابطة ومتساندة ، وتقوم بينها علاقات دائمة من التأثير والتأثر وإن هذا النسق يقوم على مبدأ التكامل والتوازن(
).
وأن العمليات والنشاطات التى تؤديها النظم والعلاقات التى تقوم بينها تهدف فى النهاية إلي المحافظة على نظام النسق واستقراره وتوازنه فى مواجهة التغيرات الداخلية أو البيئية.
وإن وحدة النسق واستقراره تتحقق فى النهاية من هذه العلاقات وعمليات التفاعل القائمة بين وحداته وأن لكل وحدة فى النسق دوراً أو وظيفة تتحدد على أساس موقعها فى النسق الكلى وتشترك بها فى عملية التفاعل الوظيفي ، وأن العلاقات بين هذه الوحدات أو النظم وتفاعلها يقوم على مبدأ الأخذ والعطاء ، أى إن عدم استجابة إحدى الوحدات أو النظم لمطالب وحدة أخرى داخل النسق يؤدي لانهيار التكامل بينهم ودخول النسق فى مرحلة جديدة لإعادة التوازن. ومن ثم فمفهوم النسق من أهم مقومات الاتجاه الوظيفي(
).
وكان سبنسر هو من أعلن عن مبدأ المماثلة العضوية ، حيث شبه المجتمع بالكائن الحى، ويعترف الفكر البنيوي الوظيفي ببناء الكيانات أو الوحدات الاجتماعية ، وأن لكل منها وظيفة تؤديها الأجزاء والعناصر الاولية للبناء أو المؤسسة. ووظائف للمؤسسة الواحدة لبقية المؤسسات الأخرى التى يتكون منها المجتمع (
). وأن هناك تكاملاً بين الجانب البنيوي للمجتمع المدني

وتؤكد النظرية الوظيفية على أن المجتمع ،  يتكون من مجموعة عناصر ، وتكون إما وظيفية أو لا وظيفية ، ولكن غالبية عناصر المجتمع تكون وظيفية . حيث تلعب أدواراً إيجابية فى المحافظة على المجتمع وعناصره. اما العناصر اللاوظيفية فهى تتمثل فى أدوار غير نافعة(
).

· وهناك عدد من المبادئ التى تقوم عليها البنائية الوظيفية والتى تساعد فى تفسير موضوع الدراسة ومنها:
1- أن الجماعة أو المجتمع أو المؤسسة يمكن تحليلها تحليلاً بنيوياً وظيفياً ، إلى أجزاء وعناصر أولية لكل منها وظائفها الأساسية. وبتطبيق هذا المبدأ على دور المرأة فى الحياة السياسية ،يتضح أن المرأة مخوله بعدة أعمال كتربية النشئ وتكوين أسرة و هذا بجانب انها تدعم الرجل داخل المجتمع فتعمل بجانبة وتشكل نصف المجتمع الى لا يمكن الاستغناء عنه.
2- إن هذه الأجزاء متكاملة. فكل جزء يكمل الأخر ، وإن أى تغير يطراً على أحد هذه الأجزاء ينعكس على بقية الاجزاء ، وهو ما يسمي بالتغير الاجتماعى ، وهو ما يعنى أن كلا من المرأة والرجل هم الاجزاء الرئيسية داخل المجتمع ،وكلا منهم يكمل الاخر. 
سادسا:تقسيم الدراسة:

1- ماهية المشاركة السياسية للمرأة.
2- أهمية المشاركة السياسية للمرأة.
3- أهم الأسباب المؤدية للثورات.
4- أهم العوامل التى أدت لقيام ثورة 25يناير.
5- مكانة المرأة قبل وبعد ثورة 25يناير.
6- أهم معوقات مشاركة المرأة.
7- نتائج الدراسة والتوصيات.

أولاً: مفهوم المشاركة السياسية للمرأة: 
المشاركة السياسية في أي مجتمع هي محصلة نهائية لجملة من العوامل الاجتماعية الاقتصادية والمعرفية والثقافية والسياسية والأخلاقية؛ تتضافر في تحديد بنية المجتمع المعني ونظامه السياسي وسماتهما وآليات اشتغالهما، وتحدد نمط العلاقات الاجتماعية والسياسية ومدى توافقها مع مبدأ المشاركة الذي أصبح من معالم المجتمعات المدنية الحديثة(
)
تعني المشاركة السياسية عند صومائيل هانتجتون وجون نلسون " ذلك النشاط الذي يقوم به المواطنون العاديون بقصد التأثير في عملية صنع القرار الحكومي، سواء أكان هذا النشاط فرديًا أم جماعيًا، منظمًا أم عفويًا، متواصلا أومتقطعًا، سلميًا أم عنيفًا، شرعيًا أم غير شرعي، فعالاً أم غير فعال"(
) . وهو الأمر الذى يوجب مشاركة أعداد كبيرة من الأفراد والجماعات في الحياة السياسية"(
)
ومن ثم فإن المشاركة السياسية تمثل "قدرة المواطنين على التعبير العلني والتأثير في اتخاذ القرارات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، متى توفرّت لديهم الإمكانيات المادية والمعنوية ووسائل أو آليات التعبير. وعلى هذا الأساس يجري وصف النظام الديمقراطي على أنه النظام الذي يسمح بأوسع مشاركة هادفة من جانب المواطنين في عملية صنع القرارات السياسية واختيار القادة السياسيين(
).

فهى تعبر عن الأنشطة الإرادية التي يزاولها أعضاء المجتمع بهدف اختيار حكامهم وممثليهم، والمساهمة في صنع السياسات والقرارات بشكل مباشر أو غير مباشر، ولذلك فإن المشاركة السياسية ليست مجرد تصويت في فترة انتخابات معينة، بل توجها عامًا واهتمامًا واضحًا(
) من قبل المواطنين بقضية القرار السياسي ونتائجه(
).

وبناء على ما سبق يمكن تعريف المشاركة السياسية للمرأة بأنها تعزيز دور المرأة في إطار النظام السياسي بضمان مساهمتها في عملية صنع السياسات العامة، والقرارات السياسية، والتأثير فيها واختيار القادة السياسيين, وهي مشاركة أوسع من جانب المرأة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في عملية صنع القرارات السياسية وتسيير الشأن العام(
).

ومما سبق يتضح أن مشاركة المرأة السياسية، تتضمن المشاركة في مؤسسات الدولة، والمشاركة الفعالة في المؤسسات الأهلية المرتبطة بالحياة السياسية للدولة، وتشمل مشاركة المرأة في مؤسسات الدولة مشاركتها في ممارسة السلطة السياسية وخصوصاً في ممارسة السلطات التشريعية، القضائية، التنفيذية، والإدارية، وتتضمن هذه الأخيرة جميع نواحي الإدارة العامة، وتصميم السياسات وتنفيذها(
).

ونخلص إلى أنه يقصد بمشاركة المرأة في الحياة السياسية: "ممارستها لحقوقها كمواطنة (وتشمل هذه الحقوق حق التمتع بالجنسية ومنحها، حق الانتماء والحماية، الحق في الأهلية، حق الترشيح والانتخاب، حق التمتع بالخدمات لقاء دفع الضرائب، حق تولي الوظائف العامة المختلفة دون تمييز وعلى أساس المؤهل والكفاءة، حق التعبير عن إرادة سياسية مستقلة حرة، الحق في تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون وحق التنظيم السياسي والمدني والاجتماعي، حق الاجتماع والاختلاف والحق في التمتع بجميع حقوق الإنسان)"(
).
ثانياً: أهمية المشاركة السياسية للمرأة:

في البداية يجب أن نشير إلى أن مشاركة المرأة السياسية حق إنساني كفلته المواثيق الدولية؛ حيث أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشئون العامة لبلاده"، كما أن مشاركة المرأة السياسية ضرورة لتحقيق المساواة في النوع الاجتماعي(
)، حيث أن وجود المرأة في مناصب صنع القرار يؤدي إلى التوازن الذي يعكس عمل المجتمع بوضوح، وهو شرط ضروري لأخذ اهتمامات المرأة بعين الاعتبار(
).

· وتكمن أهمية مشاركة المرأة سياسياً في(
):

1) المشاركة السياسية للمرأة جزء لا يتجزأ من حقوقها، ويؤدى بها لتحقيق التمكين المنشود ومن ثم تحقيق أدوارها المجتمعيةالتى لا غنى عنها.
2) المشاركة السياسية للمرأة تحقق للمرأة تكافؤ الفرص والعدالة بينها وبين الرجل، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
3) إن مشاركة المرأة فى الحياة السياسية يعمل على تعميق التناغم بين مكونات المجتمع ،ويدعم عملية الديمقراطية.
4) تساعد مشاركة المرأة وإثبات وجودها على  تغيير الثقافة المجتمعية حيال هذه المشاركة كالعادات والتقاليد المجتمعية خاصة تلك التي تهتم بالذكور أكثر من الإناث.
5) المشاركة السياسية للمرأة تجعل من مساهمة المرأة في قضايا بلادها متساوية مع الرجل، وتقضي على سيطرة النخبوية الذكورية، وتمكنها من القضاء على هذا التفرد الذي يعمل على القضاء شيئاً فشيئاً على التمييز ضد المرأة.
6) تعد المشاركة السياسية مؤشراً هاماً من مؤشرات النمو الاجتماعي وفاعلية الشرائح والفئات المختلفة في المجتمع، ومن ثم فإن مشاركة المرأة السياسية ترتبط مباشرة بوضع المرأة في المجتمع والدرجة التي بلغها تطور المجتمع، كما تعتبر مؤشراً على الوضع الديمقراطي ومدى وعي النظام السياسي(
).
7) تساعد مشاركة المرأة على تخريج جيل جديد أكثر تداركا لأدوارها بالمجتمع وأكثر تعاوناوإستيعابا لها.
وفي الحقيقة يمكننا القول بأن مشاركة المرأة السياسية تضمن مساهمتها في تنمية بلدها، وأنه لمن الضروري    انخراط المرأة في الحياة العامة للاستفادة من مساهمتها، إذ أن مشاركة المرأة ضرورة لتقدم المجتمع ككل، حيث يبين تقرير التنمية البشرية 2002 أنه: "لتحقيق التنمية ، من الضروري تجاوز فجوة النوع الاجتماعي، وذلك بالاستفادة من قدرارت المرأة (
).

ويجب أن ندرك أيضاً أن أهداف مشاركة المرأة السياسية لا تختلف عن أهداف مشاركة الرجل، (
) فالمجتمع يعج بالمشاكل التي تتعلق بجميع أفراد المجتمع، فالجميع يسعى للحصول على حرية الرأي والتعبير، وجميعهم يخضعون لقانون واحد، ولا توجد بنود في الدستور ما يُفرق بين الاثنين باستثناء ما يتعلق ببيولوجية المرأة(
). 

وفضلاً عما سبق فإن إقصاء المرأة عن المشاركة السياسية وعمليات صنع القرار يؤدي إلى جعل صوت المرأة غير مسموع(
)، ويجعل مساهمتها وخبرتها غير مرئية(
). ذلك على الرغم من أن معظم التشريعات تحض على المساواة في الأجور وفرص العمل اللائقة. أما على صعيد قوانين الأحوال الشخصية، فعانت المرأة ليس فقط من قوانين ظالمة لها بل وإجراءات طويلة ومعقدة(
).وإحقاقا للحق فلا أحد يستطيع أن ينكر دور المرأة خاصة عند قيام ثورة 25يناير وما عقبها من ثورات ،فقد قامت المرأة بدور عظيم بالفعل كما سوف نوضح فيما يلى لأهم أسباب الثورات والعوامل التى أدت لثورة 25يناير ودور المرأة بها.

ثالثا: اهم اسباب قيام الثورات :
1- ان الثورات هى افراز لواقع اجتماعى وهذا الواقع يختلف من مجتمع لاخر طبقا لظروف كل مجتمع ممكن ان تؤدى العوامل الاجتماعية او السياسية او الاقتصادية الى قيام ثروات هدفها تغيير الوضع القائم ويمكن إجمال أهم اسباب الثورات فى:(
)
أ- عدم الرضى على الوضع القائم وقد اعتبر هذا العلة العامه التى تهيئ النفوس للثورة .

ب- التخلف والفقر الناتج عن سيطرة الطبقة الحاكمة على كل مصادر الدخل والرفاهية فى المجتمع وإهمال احتياجات الشعب.

ج- احساس الافراد بالظلم نتيجة سوء الاوضاع فى المجتمع.

د- نظام الحكم العبودى الذى يؤدى للكبت والقهر مما يجعل الشعب فى حالة من الخوف ويؤدى به الى الانفجار والقيام بالثورات.
هـ- الاستبداد السياسى اى احتكار الحكم ومنع اى مشاركة للشرائح الشعبية والقوى المختلفة فى تقاسم السلطة
د- الاستبداد الاجتماعى وهو غياب العدالة الاجتماعية وسيطرة فئة محددة على المقدرات.
رابعاً :الاسباب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لقيام ثورة 25 يناير:
كانت ثورة 25يناير امر محتوما لا محالة فمع انتشار الفساد وسوء حالة الشعب المصرى واحساسة بالقهر والظلم وسيطرة الطبقة الحاكمة كان لابد من قيام ثورة لرفع هذا الظلم والتعدى على الشعب .
وفيما يلى نستعرض لأهم العوامل التى أدت لثورة 25يناير:
1- العمل بقانون الطوارئ وزيادة الاعتقال التعسفى والتعذيب والمحاكمات العسكرية ضد مقاومى النظام والقمع الامنى لعشرات الاف المقاومين.
2- قمع حق التعبير وحريات المواطنين.
3- تزوير الانتخابات فى 28 نوفمبر 2010.
4- القمع الفكرى والسياسى والامنى لجميع الاحزاب السياسية المصرية فى مقابل سيطرة الحزب الوطنى الحاكم.
5- التدهور الاقتصادى المتزايد.
6- الفقر فقد تدهورت الظروف الاقتصادية فى عهد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك والذى عانى فى عهدة الشعب من الفقر والفساد والبطالة وتدنى مستوى الاجور عن الحد الذى يلزم لحياة كريمة او يضمن المستوى اللائق للاحتياجات حيث أرتفعت معدلات الفقر عام 2009، 23,4. (
)
7- خلف الوعود: فقد اصاب الشعب المصرى الغضب من كثر اكاذيب الحكومة واليأس بحل المشكلات التى تواجه المجتمع كالبطالة ومقاومة الفساد،وهو الامر الذى لم يتحقق لمدة ثلاثة عقود مما اثار حفيظة الشعب المصرى وخرج ثائرا على هذا الوضع المتردى.(
)
8- خصخصة معظم المشروعات الوطنية واحتكار اهم الصناعات التى يعتمد عليها الشارع المصرى فى يد زمرة محتكرة من رجال الاعمال الداعمين للحكومة والمواليين لها.
خامساً: مكانةالمرأة قبل وبعد وثورة 25يناير 
لقد كانت المرأة المصرية دائماً تعاني التهميش والعنف قبل قيام ثورة يناير حتي إن النظام كان يستخدم ملف المرأة لتجميل وجهه أمام العالم، (
).ويكفي أن ندلل على واقع المرأة المصرية قبل ثورة 25 يناير بالدراسات والتقارير التي أعدت في هذا الشأن حيث أثبتت الدراسات والتقارير الدولية المعنية بتمكين المرأة، أن مصر تدرج ضمن قائمة الدول التي لا تحظى فيها المرأة بفرص تمكين سياسي مقبولة عالمياً؛ ففي دراسة للاتحاد البرلماني الدولي عن التمثيل البرلماني للنساء في 188 دولة حول العالم نشرت عام 2008، جاءت مصر في المرتبة 134، حيث لم تتجاوز نسبة وجود المرأة المصرية كنائبة في البرلمان 2% فقط(
).
وقد اقتصرت المشاركة السياسية للمرأة قبل ثورة يناير 2011 م ،على تمثيل رمزى في بعض المناصب الإدارية العليا معظم الوقت كانت في وزارة الشئون أو التأمينات الإجتماعية. أو عبر تمثيل برلمانى محدود جداً، حيث تلجأ بعض حكومات الدول النامية لمثل هذه الحلول الرمزية لمواجهة ما تفرضه عليها المنظمات الدولية من ضغوط ،ومن ثم فقد تعددت الأسباب والدوافع التي دفعت المرأة للمشاركة في الثورة (
).

على الرغم من أن المرأة على مر التاريخ كانت شريكا أساسيا للرجل فى كل الثورات كالثورة الفرنسية والثورة الجزائرية وثورة 1919 والثورة التونسية وأخيرا وليس اخرا ثورة 25 يناير حيث ظهرت الفتيات جنبا إلى جنب مع الشباب فى الحركات السياسية المفجرة للثورة. كما وقفن واعتصمن فى ميدان التحرير وفى مختلف محافظات مصر.
ومن ثم لعبت المرأة المصرية دورا بارزاً وحيويا في أنجاح ثورة 25 يناير المجيدة , فكانت مساوية للرجل في كل ما أنجز نحو الثورة , وكانت مشاركة مع الرجل مشاركة فعلية منذ اللحظات الآولى لآندلاع الثورة , حيث وقفت حواء المصرية الثائرة جنباً إلي جنب مع الرجل في ساحة ميدان التحرير تطالب بالحرية والديمقراطية (
)والعدالة الإجتماعية ،وتندد بالفساد والقمع والظلم وتتلقي نفس الضربات الموجعة وتنال الشهادة في سبيل الوطن .كما أن المرأة المصرية شجعت أولادها علي الخروج إلي المظاهرات من أجل البحث عن الحقوق المسلوبة من النظام السابق, و الحصول علي الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الإجتماعية ورفع الظلم والحرمان عن كاهل الشعب المصري ، ومحاكمة الفاسدين وإسقاط النظام الفاسد ، الذى لم يورث المصريين غير الظلم والقهر ، ورغم هول ما قد تعرض له الثوار ..لم تخش المراة من أن تناضل بجانب الرجل . كما ظهر جلياً دور القيادات النسائية في الثورة ، لذلك كان لابد من إعادة صياغة وضع المرأة المصرية بعد الثورة بشكل مختلف عما كان عليه قبلها(
) .وقد أدرك المجتمع بأثره أنه بدون مشاركة المرأة سيفقد المجتمع نصف طاقته. وهذا ما أكدتة النظرية البنائية الوظيفية عن تكامل النسق.
وفي الحقيقة لقد كانت المرأة تتخيل بأنه بانتهاء نظام مبارك السابق ينتهى الظلم والمعاناة التى تتعرض لها، وأن الآمال بدأت تتفتح أمامها إلا أن الرياح جاءت بما لا تشتهى السفن، ، فقد تراجعت مكانة المرأة سياسياً بعد الثورة خاصة فى المرحلة الانتقالية حيث حصلت المرأة على حقيبة وزارية واحدة فى حكومة عصام شرف وثلاث حقائب فى حكومة الجنزورى واستمرت استراتيجية التجميل السياسى لتوظيف التمكين السياسى للمرأة (
) إلا أن هناك شواهد فى الاونة الأخيرة تشير إلى وجود اتجاه الى تقليص دور النساء فى مصر فى المرحلة الحالية مما قد يؤدى إلى تراجع مساهمة المرأة المصرية فى مرحلة ما بعد الثورة. أما فى ظل حكم الأخوان لمصر فكان هو الأسوأ فى تاريخ المرأة المصرية، ذاقت خلاله شتى أنواع القهر والتمييز والإقصاء، فبعد أن شاركت المرأة المصرية فى طليعة ثورة 25 يناير المجيدة، وقُتلت وضُربت وسُحلت، توالت صور الإضطهاد بعد وصول جماعة الإخوان إلى الحكم، كما شهِد حكم الإخوان إقرار دستوراً جاء غير معبراً عن المرأة بشكل تام، ولم يلب طموحاتها فى النص بشكل صريح على حقوقها المتمثلة فى المساواة، وتجريم التمييز، وتفعيل قاعدة تكافؤ الفرص بين النساء،كما قضى هذا الدستور باستبعاد المرأة الوحيدة بالمحكمة الدستورية العليا، وهى المستشارة تهانى الجبالى التى عُينت بالمحكمة منذ عام 2003.

وعلاوة على ذلك، تبنى بعض المسئولين سياسة عزل النساء من المناصب القيادية والتنفيذية، سواءً عن طريق النقل التعسفى لهنّ أو عدم الحصول على حقهن فى الترقيات للوظائف الأعلى، مما عكس اتجاهاً ممنهجاً لإقصاء المرأة من المشاركة ومن شغل المناصب القيادية.

وفى قانون الإنتخاب الذى أقره مجلس الشورى المنحل، لم ينص على نسبة محددة للمرأة بالقوائم الإنتخابية، وهو الأمر الذى لو طُبق لاستمر الوضع المتردى لمصر فى التقارير الدولية، حيث اصبحت مصر فى ذيل قائمة الدول العربية فيما يتعلق بتمثيل المرأة فى البرلمان حيث وصلت نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان الى 2%، لتحتل بذلك المرتبة رقم 134 من إجمالى 188 دولة. كل تلك المظاهر لتهميش المرأة...وغيرها، دفعتها للخروج للميادين بقوة لتتصدر المشهد فى ثورة30يونيو المجيدة،لم تُرهبّ ولم تخف ونزلت بالملايين إلى كافة ميادين مصر حتى ذهب البعض أنها ثورة حرائر مصر، كانت نساء وفتيات مصر حاضرات بقوة يرفعنّ الأعلام والكروت الحمراء مطالبين برحيل نظام أقل مايوصف أنه قهر المرأة وفيما يلى أهم أشكال التمييز التى تم ممارستها وتعبر عن التمييز ضد المرأة:

1) أولا تشكيل لجنة من ثمانية خبراء من قبل القوات المسلحة لمراجعة التعديلات الدستور لا تشمل أي شخصية نسائية أو أي شخص له توجهات تراعي الفوارق بين الجنسين. واعتبر البعض أيضا أن أحد البنود التي تصدت اللجنة لتعديلها بالدستور والخاصة بالمرشح لرئاسة الجمهورية تقول بأنه لا يجوز للرئيس المصري الزواج من "غير مصرية" وهو ما يستبعد إمكانية ترشح امرأة لمنصب رئاسة الجمهورية(
).
2) اقتصار  عدد المقاعد التي يمكن المرأة أن تحصل عليها في انتخابات البرلمان 2011التي جرت، وبحسب القانون المصاغ، يطلب من كل حزب أن يعين امرأة واحدة على الأقل على لائحته الحزبية هذا ما جعل الناشطون يعربون عن خشيتهم من هذا الإجراء خوفا ألا يمثل البرلمان القادم نصف المجتمع المصري "النساء" ولذلك فإن الأغلبية تجمع علي أن الدور السياسي للمرأة أصبح مهمشا بعد الثورة(
).
3) تعرض المرأة لمزيد من الانتهاكات التي قام بها المجلس العسكري وترويج إشاعات عن ممارسات لا أخلاقية في ميدان التحرير عند فض الأعتصامات بميدان التحرير، كل ذلك كان محاولة للتأثير على عنصر مهم في التظاهر والاعتصام ودعم الثورة، (
).
4) فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية الأولى للدستور فإنها اشتملت فى عضويتها على 6 سيدات بنسبة 6% من أعضاء الجمعية, رغم أنه كانت هناك مطالب كثيرة قبل تشكيل اللجنة بأن تُمثل المرأة بنسبة 50% أو على الأقل 30% وذلك اتساقا من نسبتها ودورها فى المجتمع، وفي الجمعية الثانية جاء تمثيل المرأة ضعيف للغاية ولا يقارن بحجمها الحقيقى فى المجتمع حيث مثلت المرأة فى الجمعية بـ 7% فقط ،كما لوحظ أنه لا يوجد تمثيل من الأصل لنشطاء الحركة النسائية فى مصر خاصة الذين قاموا بتحدى ومواجهة النظام السابق فى الكثير من القضايا المتعلقة بالمرأة أو الطفل أو غيرها(
).
5) تقليص عدد الوزيرات المشاركة في حكومات بعد الثورة، ففي حكومة عصام شرف، تم اختيار سيدة واحدة هي الوزيرة "فايزة أبو النجا"(
)، وفي عهد حكومة الجنزورى فقد ارتفع عدد الحقائب التى حظيت بها المرأة إلى ثلاث حقائب هى التخطيط والتعاون الدولى, والتأمينات والشئون الإجتماعية, والدولة للبحث العلمي(
)، وجاءت حكومة هشام قنديل لتؤكد على استمرار سياسة تهميش المرأة؛ فمن بين 36 وزير نجد سيدتين فقط استطاعتا الحصول على حقيبتين وزيرتين وهما الدكتورة نجوى خليل وزيرة للتأمينات والشئون الاجتماعية والدكتورة نادية زخاري وزيرة للبحث العلمي(
).
أما بالنسبة لحقوق المرأة في ظلّ حكم الرئيس عبد الفتّاح السيسي تحسّنت مقارنة بأوضاعها إبّان فترة حكم الرئيس محمّد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين". وتبيّن عمر هذا التحسّن بالإشارة إلى الموادّ التي يتضمنّها دستور 2014، والمعزّزة لأوضاع المرأة المصريّة، فتقول إنّ "الدستور المصريّ الجديد لعام 2014 يتضمّن موادّاً لصالح المرأة المصريّة".
ومن الموادّ التي يتضمّنها الدستور المصريّ لعام 2014 والتي تعزّز حقوق المرأة، المادّة 6 الخاصّة بالجنسيّة، حيث تنصّ على: "الجنسيّة حقّ لمن يولد لأب مصريّ أو لأمّ مصريّة"، والمادّة 11 الخاصّة بالمساواة بين الرجل والمرأة حيث تنصّ على: "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في كلّ الحقوق المدنيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة"، إضافة إلى المادّة الخاصّة بتمكين المرأة سياسيّاً حيث تنصّ المادّة 180 على: "تنتخب كلّ وحدة محليّة مجلساً بالاقتراع العامّ السريّ المباشر... على أن يخصّص ربع العدد للمرأة".
وعلى الرغم من هذا التحسّن في أوضاع المرأة في عهد السيسي، وتمتّعها بعدد من الحقوق المنصوص عليها في الدستور المصريّ فإن ذلك ليس له آثار على أرض الواقع، وهذا أمر طبيعيّ لكون مصر بلداً كبيراً يحتاج إلى انعكاس تلك الحقوق المنصوص عليها في الدستور على أرض الواقع فترة من الوقت".
وهذا يعكس أن القيادة السياسية عندما يكون لديها إيمان بدور المرأة ستحفذ من في دائرة السلطة على ضرورة أن تشمل قراراتهم نسبة من السيدات.
ومن ثم سوف نستعرض لأهم العوامل والمعوقات التى تعيق مشاركة المرأة والتى من أهمها :
سادساً : أهم معوقات مشاركة المرأة:
1- عوامل التشريع :

وهي كل ما تتخذه المجتمعات من سياسات وإجراءات لتطوير النظم المجتمعية التي تحدد الحقوق والواجبات، وتنظم العلاقات بين الدولة والمواطن. ويتمثل ذلك في إصدار تشريعات وقوانين تمكن المرأة وتمنحها القدرة لكي تمارس أدوارها المنوطة بها في المجتمع سياسياً واقتصادياً واجتماعياً(
) كحق المرأة في الانتخاب والترشيح، وإتاحة الفرصة أمامها كي تنضم إلى التنظيمات السياسية والجمعيات التطوعية ، وإتاحة الفرصة أمامها بأن تتقلد المناصب القيادية العليا في المجتمع. (
)، ومن الملاحظ أن هناك هوة كبيرة بين القانون وواقع المرأة ويرجع السبب فى ذلك إلى سيادة التسلط الذكوري على ادارة الدولة ومؤسساتها و سوق العمل والاقتصاد واحتكار المناصب العليا من قبل الرجال ، وأيضاً التفاوت في التشريعات بين الدول الإسلامية والعربية، ويظهر هذا التفاوت في قوانين الحقوق الاجتماعية ومما لاشك فيه أن هذه التشريعات ضرورية لكي تقوم المرأة بدور فعال في إنماء المجتمع(
) وذلك بحصولها على حقوقها السياسية والاجتماعية، وخروجها إلى مجال العمل متساوية في ذلك مع الرجل .ويعد الإفتقار إلي القدر اللازم من الثقافة المؤهلة للمشاركة في أنشطة المجتمع ، وعدم الوعي بالحقوق والواجبات في هذا المجال. وعدم تواجد عنصر نسائى مع صانعى القرار،يؤدى لخروج تشريعات تنصب فى مصلحة الرجل على حساب المرأة. وعلى الرغم من ان المشاركة الفعالة للمرأة في الحياة السياسية، والحياة العامة، جزءً أساسيًا من عملية التحول الديمقراطي في المجتمع. ورغم تنامي دور المرأة في الحياة الإقتصادية(
) والإجتماعية، فإن دورها في المجال السياسي لا يزال ضعيفًا(
)، ويتمثل ذلك في ضعف وجودها في الساحة السياسية الرسمية، ولاسيما مراكز صنع القرار (القيادات العليا– الحكومات)، وفي المؤسسات التمثيلية (البرلمان– البلديات)(
). ولذلك يجب إنشاء جمعيات لحماية حقوق المرأة، بل وحتى إصدار تشريعات "حماية المرأة" ليس كقانون الخلع والذي يبدو في ظاهره منصفاً للمرأة ومحرراً لها، إلا أنه في الحقيقة يصب في مصلحة النساء من الشرائح العليا دون الطبقات الفقيرة الغير قادرة على التنازل عن نفقتها ومسكنها،وفى مصلحة الرجل بالطبع.ولكن قوانين فعالة تساعدها على النمو والارتقاء .
2-  التعليم والتدريب : 
إن ظاهرة تفشي الأمية وانخفاض المستوى التعليمي للنساء في كثير من الدول العربية ومناطق دول العالم الثالث يعرقل مساعي الارتقاء بنسب التمثيل السياسي للمرأة. ويعد إرتفاع نسبة الأمية من أكبر المشكلات التي تواجه تفعيل المشاركة السياسية للمرأة (
)، وخاصة أن أمية النساء أكبر حجماً وأشد خطراً وأبعد أثراً .لتأثيرها السلبي علي الأسرة والأطفال. وارتفاع نسبة الأمية بينهن - والتي تبلغ 42 ٪ لها أثر بالغ فى ضعف عملية المشاركة.فلاشك أن التعليم يسهم في تغيير أوضاع المرأة بشكل كبير، ويضمن لها مستقبلاً أفضل. ويتوقف مدى إسهام المرأة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على ما حصلت عليه من تثقيف وتأهيل، حيث يزيد التعليم والتدريب من إمكانية المرأة على العمل ورفع مستوى توقعاتها في الحياة. (
)
3- الفقروعدم  المساواة :

لا يمكن الحديث عن الرقي بوضعية المرأة بدون إزالة كل أشكال التمييز التي تحد من تمكينها وإدماجها في المجتمع لتصبح عنصر فاعل فى الحياة السياسية. وأول شكل من أشكال التمييز هو معاناة المرأة بصفة عامة، فالمرأة التي تعيش في المناطق الريفية والنائية بصفة خاصة، تعانى من والحرمان والفقر، مما رسخ فكرة تأنيث الفقر باعتبار أن المرأة أكثر فئات السكان تضرراً وحرماناً وتخلفاً.فإن توظيف النساء في أعمال خدماتية تقليدية ،وبالتالي تدني رواتب النساء وضعف موقعهن الوظيفي والاقتصادي والذي يعتبر من العوائق الكبيرة امام تمكين المرأة ، (
)كي تصبح عنصرا هاما ومؤثرا في مؤسسات صنع القرار. كما أن سوء تقسيم الأدوار التقليدية بين الرجل والمرأة في الأمور الاجتماعية والأسرية, حيث تتحمل المرأة دوما العبء الأكبر في تربية الأطفال ورعاية الأسرة مما يجعلها دائمة الأنشغال بأمورها الأسرية على حساب مشاركتها السياسية.كلها عوامل تعيق مشاركة المرأة وتحد من دورها(
)
4-وسائل الإعلام والثقافة : تتمثل وسائل الإعلام فى الوسائل السمعية أو البصرية أو كليهما. ، ومن ثم تصبح عملية الاتصال تؤثر على الجماهير المستقبلة، وتعدل من أفكارهم واتجاهاتهم أو تغيرها(
).ويلاحظ تفوق مجال الإعلام المرئي والمسموع عن الصحافة المطبوعة من حيث سرعة تدفقها للجماهير بينما تقف الأمية حجر عثرة أمام الصحافة. كما أن للإذاعة دور هام فى تنمية الوعي السياسي، فهي تعد أداة للتعبير عن التخطيط السياسي ووسيلة لنقل أبعاده إلى الجماهير كما إنها تساهم فى عملية التحديث السياسي، كما يعد التليفزيون مصدراً متجدداً للخبرات السياسية والمعلومات السياسية، كما إنه يدفع الجماهير للاهتمام بالشئون السياسية وخطط التنمية، ومن ثم أصبحت وسائل الإعلام تمارس دوراً أساسياً فى تنمية الوعي السياسي وذلك إذا تحلى بالمصداقية والحيادية اللازمة لأنه قد يستخدم فى تزييف الوعي السياسي.(
) وبالتالى يصبح من اليسير إستغلال هذه المنظومة فى سبيل تغيير الأفكار المتوارثة البالية عن المرأه وجعلها أكثر إيجابية،بحيث تدعم وضعها السياسيى بالمجتمع. حيث تلعب وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة دوراً خطيراً في تغيير الآراء والمعتقدات، وفي إعادة توجيه سلوك الأفراد خاصة في الشرائح الثقافية والطبقات الاقتصادية والاجتماعية المتوسطة، حيث يسهل التأثير والتغيير في معتقداتهم وأنماطهم القيمية والسلوكية السائدة. ولذلك فلابد من الاهتمام والتطوير المستمر للبرامج والمواد الإعلامية والثقافية، لأنها مسؤولة مسؤولية مباشرة في هذا المجال للقيام بمهام التحفيز وإعداد المجتمع للتغيير بإبراز أهمية المرأة، ودورها في المجتمع، وتعظيم هذا الدور من خلال الأعمال الدرامية والأفلام، حتى تكون صورة عن المرأة تكفل احترامها وتعظيم دورها، كما ينبغي أن تتغير مفاهيم الرجل عن المرأة وأن يؤمن بأهمية دورها ومشاركتها في جميع مناحي الحياة.
نتائج الدراسة:
1. تعد درجة المشاركة السياسية للمرأة، محصلة التفاعل بين هذه الأنماط من الخطاب من ناحية، وثقافة المجتمع الذي تعيش فيه، وعلى مقدار ما يتمتع به من حرية وديمقراطية، وخاصة التشاركية، ودرجة تطور وعيه من ناحية ثانية، لذا فإنه لا يمكن الحديث عن المشاركة السياسية للمرأة بمعزل عن الظروف الاجتماعية والسياسية الموجودة في المجتمع.
2. تختلف مستويات المشاركة السياسية من مجتمع لآخر بحسب المعطيات السياسية وما هو متاح قانونياً، وكذلك درجات الديمقراطية المتوصل إليها بالمجتمع.
· هنالك عوامل وأسباب كثيرة تعيق عملية مشاركة المرأة في العملية السياسة
3. سيادة المفاهيم البالية أو المعادية لحقوق المرأة في المجتمع وعدم تقبل المجتمع لعمل المرأة،بالأضافة لعدم وعي المرأة لأهمية مشاركتها في العمل السياسي
4. ضرورة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة نصوصاً واضحة ،وأن تعمل الدول إلى اتخاذ التدابير للتعجيل بالمساواة الفعلية بين المرأة والرجل.
5. أن هناك تأثيرات سلبية للقيم والعادات المتراكمة التي أدت إلي عدم حصول المرأة علي وضعها الذي تستحقه .وقد تتأثر المرأة نفسها سلبياً بهذه القيم والعادات.

6. النظرة السائدة للمرأة في الريف التي تجعلها أقل قدراً من الرجل في الحصول علي حقها في التعليم .إلي جانب حجم العبء الملقي علي عاتقها.

7. عدم تحمس الأحزاب والقوي السياسية لترشيح النساء علي قوائمها .وأن معظم الأحزاب لا تقدر دور المرأة وإمكانياتها في العمل العام ، وتبني المفهوم المغلوط للمشاركة الشكلية للمرأة .
8. عدم تمتع المرأة بإستقلالية إقتصادية ،ولذا أصبح الفقر والإنشغال بمطالب الحياة اليومية يمثلان أهم العوائق التي تحول دون مشاركة المرأة في العمل العام.
9. غياب الوعي لدي المرأة نفسها .حيث لاتعطي المرأة صوتها للمرشحات السيدات وذلك لعدم وعي السيدات بأهمية أن تمثلهن ممن تنوب عنهن.
10. إرتفاع نسبة الأمية تعد من أكبر المشكلات التي تواجه تفعيل المشاركة السياسية للمرأة.
11.  ضعف الثقافة المؤهلة والداعمة لمشاركة المرأة في أنشطة المجتمع ، وخاصة السياسية منها.
12. إشكالية ضعف الثقافة المدنية والسياسية، وذلك نتيجة للمناخ السياسي والاجتماعي والثقافي السائد، الذي يتطلب مزيدا من تفعيل مبادئ الديمقراطية .
13. وجود فجوة بين القوانين ومجال التطبيق الفعلي لها بما يضمن حقوق النساء ويحفظ كرامتهن الإنسانية ويفعل مشاركتهن في مختلف المجالات.
14. عدم تمكين المرأة الناجم عن تدني الوعي وعدم تبني مختلف الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني لاستراتيجيات مرحلية تتيح للنساء مشاركة أكثر فعالية.
15. تنامي التيارات الرجعية المعادية لحقوق المرأة، وتهديدها للمكتسبات الاجتماعية والسياسية للنساء بشكل عام ومساهمتها في تعميق النظرة الدونية التي تحيل النساء إلى كائن دوني، في الوقت الذي نشهد فيه تراجع للحركات الثقافية البديلة والحداثية التي تتطلب مزيدا من إقرار الحريات السياسية والثقافية والأكاديمية.
16. هناك تغير واضح فى مدى مشاركة المرأة سياسيا بعد ثورة 25 يناير،وتقدمها لصفوف المشاركة السياسية والانتخاب .
17. أصبحت المرأة تستخدم حقها فى الانتخاب الفعلى ،وليس كما كان فى السابق يستغل اسمها لصالح الاخرين.
18. ضعف وعي النساء بحقوقهن يتيح الفرصة لوقوعهن فريسة للاستغلال السياسي،ومن ثم يجب تنمية الوعى السياسي لدى المرأة المصرية.
19. هنال تزايد فى معدلات النمو والوعى السياسي للمرأة بعد ثورة 25 يناير.

التوصيات:

1- تحفيز المرأة على المشاركة في الحياة العامة والسياسية وعلى الخصوص الانخراط في عضوية الأحزاب من خلال برامج تستهدف تنمية العضوية النسائية في تلك الأحزاب.
2- تمكين المرأة من الوصول إلى مراكز صنع القرار السياسي ، من خلال تطبيق نظام الكوتا في الهيئات القيادية للنساء كمرحلة انتقالية حتى الوصول لتمثيل عادل وفعال للمرأة في صنع القرار السياسي.
3-  وضع برامج خاصة باكتشاف وصقل وتدريب وتمكين القيادات النسائية، على أن تقوم تلك البرامج بتأهيل النساء لخوض الانتخابات ، والوصول لمراكز صنع القرار.
4- العمل على مكافحة التمييز النوعي، على أساس الجنس.
6- أن تتضمن الأحزاب السياسية، برامج خاصة بالسياسات التربوية والتعليمية والإعلامية والثقافية، تزيل محاصرة المرأة في أدوار معينة هامشية
7- عقد الندوات وورش العمل في المجتمعات  وخاصة الريفية منها لتوعية المجتمع ، إلى أهمية تفعيل دور المرأة في المجتمع على أسس المساواة والمواطنة.
8- تحديث الإطار القانوني في القضايا التي تخص المرأة .وجعلها أكثر إنصافا للمرأة .
9 - ضرورة دعم وسائل الاعلام للمرأة وحقوقها، وعمل البرامج التى من شأنها تمكين المرأة ، وإبراز دورها فى المجتمع.

10  - ضرورة تنشئة المرأة تنشئة سياسية، حيث تعتبر التنشئة السياسية من أهم العمليات المؤثرة في تكوين وتطوير الاتجاهات السياسية للفرد، وتشكيل وبلورة نمط سلوكه السياسي، وتحديد دوافعه وميوله تجاه المشاركة في الحياة السياسية(
).
11- ضرورة القيام بعملية مراجعة للقوانين والتشريعات الخاصة بالمرأة بهدف تطويرها وتعديلها لتواكب التغير الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي طرأ على المجتمع العربي، والعمل على تضييق الفجوة القائمة بين النص والتطبيق وذلك عن طريق استحداث آلية خاصة لرصدها ومتابعة تنفيذها.
12-  ضرورة العمل على بناء كوادر نسائية للدفع بها في المجالس النيابية والمحلية، ويقع ذلك على عاتق الأحزاب، والمنظمات غير الحكومية، فيجب أن تمثل المرأة في كل قطاع في المجتمع.
13- تغيير المناهج التعليمية وترسيخ قيم إحترام المرأة ووجوبية مشاركتها لنجاح المجتمع.
14- الحرص على تواجد مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة وأن تنص القوانين صراحة على ذلك.
15- العمل المشترك بين المنظمات النسوية والمنظمات الحقوقية المدافعة عن المساواة الكاملة للمرأة لتطبيق الاتفاقيات الدولية بشان الحقوق السياسية للمرأة ومنها المادة (7) في الاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة لسنة (1979) على أن تتخذ الدول  جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية .
16- دعم النساء المرشحات لعضوية البرلمان او المجالس البلدية ماديا ومعنويا واعلاميا والعمل على تدريب النساء من اجل الحصول على المهارات الانتخابية والسياسية.
17- المطالبة بتواجد وزارات خاصة بشؤون المرأة وقضايا المساواة تهتهم بكل ما يتعلق بشؤون المرأة في المجتمع. 
18- يجب المطالبة بتوفير الدعم الكافي من قبل الحكومات لأيجاد مراكز أبحاث المساواة في المجتمع والارتقاء بوعي المرأة أجتماعيا وسياسيا وثقافيا . 
الخاتمة:
 أن مستقبل المشاركة السياسية والمجتمعية للمرأة متوقف على المرأة ذاتها ومدى قدرتها على التصدى لمحاولات تهميش دورها في المستقبل من قبل بعض القوى والنخبة السياسية الجديدة التى ظهرت بعد ثورة 25 يناير، وبعض الاحزاب التى لا تؤمن بدور المرأة فى المجتمع كحزب النور وغيرها.هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية مدى قدرتها على الحفاظ على المكتسبات المجتمعية التى نالتها في العهد السابق والتى جاءت نتيجة لنضالها الطويل مع هذا النظام. وختاماً فإن قضية المرأة بشكل عام تتعلق بثقافة المجتمع وتقاليد ذاك المجتمع والتى إما أن تدفع بالمرأة للتطور والأرتقاء ،أوإنها تقضى على مستقبلها السياسي وتحط من قدرة.ومن ثم فإنه لم يكن متوقعاً أن تتغير هذه النظرة المجتمعية بين عشية وضحاها ، وإنما يحتاج الأمر إلي جهد ومثابرة لتحقيق وضع أقضل للمرأة المصرية علي مختلف المستويات،وهذا ما حققته الثورولو بشكل مبدأى ، فهو بداية أمل لغد مشرق ملئ بالمشاركة الجادة والفعالة من قبل النساء .
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الملخص

إن المشاركة السياسية للمرأة تعد أمرا لا غنى عنه لنمو وتقدم أى مجتمع ،فهى نصف المجتمع، والداعمة لنصفة الأخر ،فهى المسؤلة عن تربية النشء ،ولكن لا يمكن أن نغفل دور الانظمة المجتمعية وعادات وتقاليد المجتمع ،والتى تتوارث عبر الاجيال ،والتى يجب أن تتعدل للتتوافق مع التحديث الاجتماعى والثقافى والسياسي بالمجتمع،وان لا تقف حجر عثرة فى وجه التطور المنشود. كما يجب أن يكون لدى صانعى القرار الحنكة والخبرة التى تؤهلهم لدعم المشاركة السياسية للمرأة ،عن طريق الوسائل المختلفة كمشاركتها فى الانتخابات البرلمانية وزيادة عدد المقاعد المستحقة للمرأة للتساوى مع الرجل ،وأن تشارك المرأة مع صانعى القرار،لوضع الخطط والمناهج التى من شأنها تهيئة المجتمع لتمكين المرأة .خاصتا بعد أحداث ثورة 25 يناير التى أثبتت فيها المرأة قدرتها على المشاركة والعطاء السياسي وأنها لا تقل دورا عن الرجل فى مشاركتها فى الحياة السياسية ولذلك يجب أن لا نهدر هذا الجهد بل أن ندعمة ونقدرة  .

Abstract

The political participation of women is indispensable for the growth of a society, it provides a half of the society and Last, the other is responsible for educating children, but can not overlook the role of community regulations and customs of society, which is passed on through generations, which must be modified consistent with the modernization of the social and cultural and political society and not to stand in the face of the desired development. The decision makers must have the skill and experience that qualifies them to support women's political participation ,by means of different participation in parliamentary elections and increased the number of seats due to Lltsawy of women, and t Women with decision makers, to develop plans.

The courses, which will create the community empowerment. Especially after the events of the revolution of January 25, which established the women's capacity to participate and take a political, and not less than men in their participation in political life, so we must not waste the effort but. We support and appreciate.
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